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  شرط المصلحة في الدعویین الموضوعیة والدستوریة

   :المقدمة

وفي  ،تمثل المصلحة في الدعاوي القضائیة بصفة عامة الباعث علي رفع الدعوي

فهي محرك رافع الدعوي في اللجوء إلي سبیل التداعي  ،نفس الوقت الغایة المقصودة منها

ولذا یجري فقه المرافعات في بیان هذا التلازم بین  ،وإلي إدراكها نتیجة غایته ،أمام القضاء

الدعوي والمصلحة علي أنه " لا دعوي بغیر مصلحة وأن المصلحة هي مناط الدعوي" 

.)١(  

خلا من نص یقیم المصلحة شرطاً  وإذا كان قانون المحكمة الدستوریة العلیا قد

 ،)٢(/أ ١٢بعكس قانون مجلس الدولة الذي استوجبها صراحة بنص المادة  ،لقبول الدعوي

  . الشرط في مجال الدعوي الدستوریة فإن ذلك لا یعني غیاب هذا

ریة من وفي ضوء ذلك سوف نتناول بالبحث شرط المصلحة في الدعوي الدستو 

   :خلال عرض المطالب التالیة

: المصلحة في الدعوى الدستوریة وضوابطها في النظم المقارنة والنظام المطلب الأول

  المصري.

  : شرط المصلحة في وسائل اتصال القاضي الدستوري بالدعوى الدستوریة.المطلب الثاني

  : صفات المصلحة في الدعوى الدستوریة .المطلب الثالث

  

  

   

                                                           

ــ سنة ١٤منشأة المعارف بالإسكندریة ــ الطبعة  –د / أحمد أبو الوفا  ــ المرافعات المدنیة والتجاریة ) ١(

 .١١٩ــ ص  ١٩٨٦

تقبل الطلبات الاتیة : علي أن " لا  ١٩٧٢لسنة  ٤٧/ ا من قانون مجلس الدولة رقم ١٢٥تنص المادة ) ٢(

 ا) الطلبات المقدمة من أشخاص لیست لهم فیها مصلحة شخصیة مباشرة "
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  المطلب الأول

  المصلحة في الدعوى الدستوریة وضوابطها في 

  النظم المقارنة والنظام المصري

  :تمهید وتقسیم

إذا كان شرط المصلحة الشخصیة شرطا متطلبا في جمیع الدعاوى المرفوعة أمام 

مع تمیزه  ،فلا شك أنه متطلب كذلك في الدعوى الدستوریة ،القضاء بمختلف أنواعه

باختلاف النظم المقارنة، فما مدي  ،عوي  الدستوریةبخصائص مستمدة من طبیعیة الد

تأثیر المصلحة في النزاع المطروح أمام جهات القضاء المختلفة علي الدعوي الدستوریة 

في ضوء ذلك سوف نتناول بالبحث المصلحة  في الدعوى  ،في ظل الرابطة بینهما ؟

  :الدستوریة وضوابطها في النظم المقارنة والنظام المصري من خلال الفروع التالیة

  مفهوم  شرط المصلحة في الدعوي الدستوریة . :الفرع الأول

  ضوابط المصلحة في الدعوي الدستوریة . :الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  صلحة في الدعوي الدستوریةمفهوم  شرط الم

ولا قانون المحكمة الدستوریة  ،١٩٦٩لسنة  ٨١لم یتناول قانون المحكمة العلیا رقم 

  )١(المتطلبة في الدعوي الدستوریة.  تعریفاً للمصلحة ١٩٧٩لسنة  ٤٨العلیا الحالي رقم 

ومن  ،وقد اطرد قضاء المحكمة العلیا ،والدعوي الدستوریة هي دعوي قضائیة

بعدها المحكمة الدستوریة العلیا علي أنها دعوي عینیة تستهدف التشریع المطعون بعدم 

  )٢(وتوجه أصلاً إلي من  أصدره . ،دستوریة

ومن ثم یمكن وضع مفهوم عام لشرط المصلحة في الدعوي الدستوریة بأنها " 

  الفائدة التي یسعي المدعي للحصول علیها في شقیها الشخصي والعیني ".

فالخصومة الدستوریة ترتكز بصفة رئیسیة علي الطرف الذي یسعي للحصول علي 

وبصفة ثانویة علي المسائل الدستوریة التي یطرحها علیها  ،الترضیة القضائیة من المحكمة

                                                           

 .٥٦ص  –المرجع السابق  –د/ إبراهیم محمد علي ) ١(

مشار  ،١٤/ا دستوریة ــ ص ٥ــ ج  ٥/١٠/١٩٩١قضائیة دستوریة ـ جلسة  ٨لسنة ١٠القضیة رقم ) ٢(

  .٥٨٨حكمة الدستوریة في أربعین عاما ــ ص إلیها بمجموعة المبادئ الصادرة عن الم
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وتلك خاصیة جوهریة یتمیز بها شرط المصلحة عن غیره من العناصر التي  ،للفصل فیها

  )١(هذه الخصومة .  للفصل في - قضائیاً  –یرتبط بها 

والواقع أن اقتضاء شرط المصلحة في الخصومة الدستوریة لا یتحقق مالم یكن 

یة التي یتوقعون والتي تمثل الفائدة العمل ،لأطرافها مصلحة شخصیة في محصلتها النهائیة

  )٢(.اجتنائها منها

وهو یعد  ،ولا تقبل الدعوي عند انتفاؤه ،وشرط المصلحة یعد شرطاً جوهریاً أو أساسیاً    

شرط مندمج في قانون المحكمة الدستوریة العلیا بما نص علیه في المادة الثامنة والعشرین 

من أنه "  فیما عدا ما نص علیه في هذا الفصل تسري علي قرارات الإحالة الدعاوي 

رافعات المدنیة والتجاریة الأحكام المقررة في قانون الم ،والطلبات التي تقدم إلي المحكمة

  )٣(والأوضاع المقررة أمامها " .  ،بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة

ولذا كان المشرع في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة قد نص في المادة الثالثة علي     

حتملة " ألا تقبل آیة دعوي لا یكون لرافعها فیها مصلحة قائمة یقرها القانون أو مصلحة م

فإنه یستخلص من هاتین المادتین أن الدعوي الدستوریة شأنها شأن  ،بالشروط التي یبینها "

ولا دعوي بغیر  ،فالمصلحة مناط الدعوي ،أي دعوي یتعین لقبولها وجود شرط  المصلحة

  )٤ویجب أن تولد المصلحة حتى تولد الدعوي . ( ،مصلحة

  عنه في الدعاوي الأخرى:تمیز شرط المصلحة في الدعوي الدستوریة   

فإن  ،إذا كانت القاعدة أن المصلحة مناط الدعوي وأنه لا دعوي بدون مصلحة

كذلك الشأن في  ،المصلحة في الدعاوي العادیة تستدف حمایة حق ذاتي لرافع الدعوي

دعوي القضاء الكامل (التعویض) فإنها تستهدف حق المدعي في جبر الضرر الذي 

وفي دعوي الإلغاء تستهدف المصلحة  ،أو فعل الإدارة الخاطئأصابه من جراء قرار 

                                                           

 .٧١٥المرجع السابق ــ ص   –م د / عوض المر ) ١(

 راجع في هذا المعني حكم المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة في قضیة  ) ٢(

Flast v. Cohen,392 US,83 (1968). 

  .٥٧ص  –المرجع السابق  –) د / إبراهیم محمد علي ٣(

د / حنفي علي جبالي ــ المصلحة في الدعوي الدستوریة ــ مجلة .في ذات المعنى : م) راجع كذلك ٤(

 .١٤ــ ص  ٢٠٠٣یولیو سنة  –السنة الأولي  –العدد الثالث  –الدستوریة 
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ویكفي لقبولها أن یكون الطاعن في مركز قانوني خاص أو  ،الدفاع عن مبدأ المشروعیة

  )١(حالة قانونیة خاصة یؤثر علیها القرار المطعون فیه تأثیر مباشراً 

فلا یشترط بالنسبة  ،وهي دعوي تنتمي إلي القضاء العیني ،أما الدعوي الدستوریة

بل یتعلق الأمر بمراكز قانونیة عامة  ،لها أن یستند الطاعن إلي حق شخصي اعتدى علیه

أو موضوعیة وینحصر ادعاء الطاعن فیها بوجود نصوص تشریعیة مخالفة لقواعد 

  )٢(الدستور. 

وقد جري قضاء المحكمة الدستوریة العلیا علي أن "الخصومة الدستوریة عینیة  

ذلك أن قوامها مقابلة النصوص القانونیة المدعي مخالفتها للدستور بالقواعد  ،تهابطبیع

التي فرضتها علي السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لإلزامها بالتقید بها في ممارستها 

ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها موضوع الخصومة الدستوریة  ،لاختصاصاتها الدستوریة

لا تبلغ غایتها إلا بإهدار تلك النصوص بقدر تعارضها مع وهي  ،أو هي بالأحرى محلها

  )٣(الدستور" . 

  

  الفرع الثاني

  ضوابط المصلحة في الدعوي الدستوریة

وفي  ،عنیت جهة الرقابة علي الشرعیة الدستوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة

عنایة خاصة بتحدید مدلول شرط المصلحة بالنسبة للخصومة الدستوریة المطروحة  ،مصر

وقد تشددت كثیراً في تفسیر مدلول هذا الشرط تشدد ظهر أثره في ضوابط  ،أمامها

  المصلحة في الدعوي الدستوریة .

                                                           

 .٥٨المرجع السابق ــ  ص  –د / إبراهیم محمد علي ) ١(

 .٥٨د / إبراهیم محمد علي ــ المرجع السابق ــ ص ) ٢(

 ٨/٤/١٩٩٥قضائیة دستوریة ــ جلسة  ١٥لسنة ١٩كمة الدستوریة العلیا في الدعوي رقم حكم المح) ٣(

  .٦٠مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا ــ ص 

مجموعة  ١٥/٥/١٩٩٣دستوریة ــ جلسة  ١٤لسنة ١٥وكذلك: حكم المحكمة الدستوریة العلیا الدعوي رقم 

 .٣٢٧دستوریة العلیا ــ ص المبادئ الصادرة عن المحكمة ال
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فقد استلزمت وجود ارتباط وثیق بین المصلحة في الخصومة الدستوریة والمصلحة 

والتي أثیر بشأنها النزاع حول دستوریة  ،الموضوعیة ( النزاع الأصلي ) في الخصومة

  النص التشریعي المطلوب تطبیقه علي هذه الخصومة.

وقد تبلورت ضوابط المصلحة في الدعوي الدستوریة في مجموعة من الشروط التي 

حادیة وسوف نقوم ببیان ذلك في ضوء قضاء المحكمة الات ،استقر علیها القضاء الدستوري

ثم في ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا في  ،العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة

  مصر علي النحو التالي: 
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  :شرط المصلحة في الدعوي الدستوریة في القضاء الأمریكي :أولاً 

حرص القضاء الأمریكي منذ نشأته علي أن یؤكد اختصاصه بالرقابة علي 

وهي الفصل في الخصومات  ،جزءاً طبیعیاً وظیفته الأصلیة دستوریة القوانین لیس إلا

ویشترط لقبول الدعاوي والطعون علي اختلاف أنواعها أن تكون للطاعن  ،والمنازعات

ومع ذلك عنیت المحكمة عنایة خاصة بتحدید مدلول  ،مصلحة شخصیة ومباشرة في طعنه

ذلك تشدداً  خاصاً  قصدت  هذا الشرط بالنسبة للطعون في دستوریة القوانین وتشددت في

  )١(به إلي تضییق مجال هذه الرقابة . 

ویلاحظ أن تشدد جهة الرقابة القضائیة علي الدستوریة في أمریكا في تفسیر شرط 

أنها تشترط أن یكون  :أولاهما ،قد یأخذ إحدى صورتین ،المصلحة في الخصومة الدستوریة

والمصلحة في الخصومة  ،هناك ارتباط وثیق بین المصلحة في الخصومة الدستوریة

   )٢(التي أثیرت بشأنها مسألة الدستوریة ،الموضوعیة

وهى الخصومة التي  ،أنها ترفض الفصل في الخصومة الدستوریة غیر المنتجة وثانیهما:

ة وعملیة علي الخصومة الموضوعیة لن یترتب على الفصل فیها أیة آثار قانونی

  )٣(التي أثیرت بشأنها المسألة الدستوریة المطروحة أمامها . 

وهو ما سوف یتضح لنا من عرض بعض التطبیقات العملیة لقضاء المحكمة 

  الاتحادیة العلیا علي البیان التالي:

حیث قضت المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة في قضیة " ترواكس " ضد " ریش 

والتي طعن فیها أحد الأجانب بعدم دستوریة قانون صادر في ولایة "  ، ١٩١٠" سنة 

اریزونا " بمنع أرباب الأعمال من توظیف عمال أجانب إلا في حدود عشرون بالمائة من 

. وبعد أن ناقشت المحكمة شرط المصلحة في مجموع العمال اللذین یعملون لدیه 

تكشف لها أن الطاعن قد تلقي بالفعل إخطاراً من رب العمل الذي  ،الخصومة الدستوریة

                                                           

  .وما بعدها٢١٢ص –المرجع السابق  –د / أحمد كمال أبو المجد ) ١(

(2) M.Shapiro and R.J.Tersolini, American constitutional low 6 th ed   

Macmillan publishing co.New York1983.p.6.         

  .٣٥٧ص  –المرجع السابق   -د / أشرف اسماعیل عزب ) ٣(

 ) لمراجعة تفاصیل القضیة انظر :٣(
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. زاءات المقررة في القانون الطعینیعمل لدیه بإعفائه من عمله تجنباً لتعرضه لتوقیع الج
)١(  

في الخصومة ویبدو من ذلك أن المحكمة رأت أن شرط المصلحة قد توافر 

الدستوریة المطروحة أمامها استناداً لقیام ارتباط وثیق بین مصلحة الطاعن بعدم الدستوریة 

وبین مصلحته في الخصومة الموضوعیة التي ثار بشأنها النزاع  ،في الخصومة الدستوریة

  )٢(حول دستوریة التشریع المطلوب تطبیقه علي هذه الخصومة . 

وجدت  ١٩١٧" بوتشانان " ضد " وارلى " سنة وفي حكمها الصادر في قضیة 

أیضاً المحكمة الاتحادیة العلیا أن هناك ارتباطاً وثیقاً بین مصلحة الطاعن في الخصومة 

ومصلحته في الخصومة الموضوعیة التي ثار بشأنها النزاع حول دستوریة  ،الدستوریة

شرط المصلحة ومن ثم قررت توافر  ،التشریع المطلوب تطبیقه علي هذه الخصومة

المطلوبة في تلك القضیة والتي یتلخص وقائعها أن " أحد المواطنین طعن في دستوریة 

لائحة تمنع الزنوج من سكني العمارات التي تكون أغلبیة سكانها من البیض تأسیساً علي 

أن هذه اللائحة تخالف النص الدستوري الذي یكفل لجمیع المواطنین حمایة مماثلة في 

وقد  ناقشت المحكمة في هذا الحكم مدي توافر شرط المصلحة الشخصیة  ،ظل القانون

لأنه كان قد تعاقد مع أحد  ،للطاعن حیث انتهت إلي أن للطاعن مصلحة شخصیة كافیة

  )٣(واشترط في هذا العقد أن یسكن المشتري فیها .  ،الزنوج علي أن یبیع له أحد العمارات

تستلزم توافر رابطة السبیة بین الضرر الواقعي كما أن المحكمة الاتحادیة العلیا 

بأن یثبت أن  ،وبین النص التشریعي المطعون فیه ،الذي أصاب الطاعن بعدم الدستوریة

   .الضرر الذي أصابه قد حدث نتیجة تطبیق النص التشریعي الطعین

ومن القضایا التي ناقشت فیها المحكمة الاتحادیة العلیا باستفاضة مدي توافر 

والتي تخلص وقائعها  ١٩٨٤ة السببیة حكمها في قضیة " ألین " ضد " رایت " سنة رابط

في أن " والدي أحد التلامیذ السود رفعا دعواهما ضد مصلحة الضرائب ادعیا فیهما أن 

رفض هذه المصلحة أن تحرم المدارس الخاصة التي تمارس التمییز العنصري من الإعفاء 

 ،في الحصول علي تعلیم یراعي عدم التمییز من ناحیة الضریبي یقلل من فرص تلامیذها

وانتهت المحكمة أن شرط الضرر قد  ،ویشجع علي قیام هذا التمییز من ناحیة أخري

                                                           

Traux V. Rich،239 U.S،33 (1915).    

Traux V. Rich،239 U.S،33 (1915).     1)  ( 

(2) Buchanan V.Warley,239 U.S,60 (1917).           
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ولكن لم یظهر أن هذا الضرر یمكن نسبته بوضوح إلي تصرف مصلحة  ،استوفي

تمارس وعلي الرغم من أن المتقاضین ذكروا أسماء عدد من المدارس التي  ،الضرائب

  )١(والتي تتمتع بإعفاءات ضریبیة.  التفرقة العنصریة،

مدي حرص المحكمة  ،ویتضح من تأمل أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة

علي تضییق نطاق الرقابة بل إن المبالغة في هذا الحرص قد أدت في بعض المناسبات 

  )٢(إلي القضاء علي كل وسیلة للطعن في القانون . 

  ثانیاً: شرط المصلحة في الدعوي الدستوریة في القضاء المصري: 

یستلزم القاضي الدستوري المصري بعض الضوابط حتي تتوافر المصلحة في 

الدعوي الدستوریة باعتبارها أحد الأسس الهامة لاتصال القاضي الدستوري بالدعوي 

و ذلك حمایة لمبدأ الشرعیة الدستوریة وكفالة السیادة والسمو لأحكام الدستور،  ،الدستوریة

ولا شك أن ذلك یمیز الدعوي الدستوریة عن غیرها من الدعاوي القضائیة الأخرى 

باعتبارها تنتمي إلي القضاء العیني القائم علي مقابلة النصوص التشریعیة " أصلیة وفرعیة 

وز لتطابقها مع هذه الأحكام إعلاءً للشرعیة الدستوریة بحكم یحتحریاً  ،" بأحكام الدستور

  . حجیة مطلقة في مواجهة الكافة

بید أن عینیة الدعوي الدستوریة لا یعني التحلل من شرط المصلحة الشخصیة 

 ،وإلا جاز للأفراد إقامة دعوي أصلیة مباشرة بعدم دستوریة النصوص التشریعیة ،والمباشرة

 ،وهو مسلك لم یتبعه المشرع الدستوري المصري ،وبطریقة مجردة عن أي نزاع شخصي

  ولم ینتهجه القاضي الدستوري .

ومن هنا كان ضرورة إسباغ ضوابط معینة في شرط المصلحة في الدعوي 

بط یمكن وتلك الضوا ،الدستوریة حتي لا تصم رقابة الدستوریة بأنها رقابة نظریة بحتة

  : نحو التاليبیانها علي ال

  ارتباط المصلحة في الدعوي الدستوریة بالمصلحة في الخصومة الموضوعیة . أولاً:

أعلن القاضي الدستوري صراحة ضرورة قیام ارتباط وثیق بین الدعویین الدستوریة      

ویقصد بهذا الارتباط أن یكون الحكم  ،والموضوعیة التي ثار من خلالهما النزاع الدستوري

                                                           

(1) - Allen V. Wright،465 U. S,737،(1984). 

  .٢١٩ ص –د / أحمد كمال أبو المجد  ــ المرجع السابق  )٢(
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 ،المسألة الدستوریة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعیة المرتبطة بها الصادر في

  والمعروضة علي قاضى النزاع . 

فمناط شرط المصلحة أن یكون ثمة ارتباط بین طلبات المدعي في دعواه 

  )١(وبین المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعیة .  ،الدستوریة

علي ادعاء بعد لزوم شرط المصلحة في وفي معرض رد المحكمة الدستوریة العلیا 

أعلنت المحكمة " أن ما قرره المدعي من أن شرط المصلحة  ،مجال الدعوي الدستوریة

مردود  ،ولا دلیل علیه من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ،غیر لازم في الدعوي الدستوریة

  )٢(في غیبتها ".  بأن هذا الشرط من الشروط الجوهریة التي لا تقبل الدعوي الدستوریة

ولما كانت المحكمة الدستوریة العلیا تقبل بالدعوي الدستوریة عن طریق سبل ثلاثة 

فكیف تتوافر المصلحة في هذه السبل الثلاثة ؟ هذا  ،حددها المشرع علي سبیل الحصر

  التساؤل سوف نوضح إجابته في المطلب التالي: 

  

  المطلب الثاني

  القاضي الدستوري بالدعوى الدستوریةشرط المصلحة في وسائل اتصال 

  :تمهید وتقسیم

یلزم أن تتوافر المصلحة في كافة وسائل اتصال القاضي الدستوري بالدعوى 

ومن ثم یلزم أن  ،ذلك أن المصلحة أحد أهم الضوابط الحاكمة للدعوى الدستوریة،الدستوریة

وكذلك في حالة الإحالة  ،تتوافر في حالة الدفع الجدي بعدم دستوریة القانون أو اللائحة

خاصة في ظل اختلاف الفقه حول مدى تطلب ،من قاضي النزاع للقاضي الدستوري

ثم تبدو  ،المصلحة الشخصیة للخصوم في حال تحریك رقابة الدستوریة عن طریق الإحالة

   .اشكالیة مدى تطلب المصلحة في حالة  رقابة الدستوریة عن طریق  التصدي

  :نتناول بحث هذا المطلب من خلال الفروع التالیةوفي ضوء ذلك سوف 

                                                           

  .  ١٤ص  –المرجع السابق –م د / حنفي علي جبالي ) ١(

   .٣٦٣ص  –المرجع السابق  –وكذلك في ذات المعنى : د / أشرف اسماعیل عزب 

ق دستوریة ــ  ٣١لسنة  ١٠القضیة رقم  –مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا ) ٢(

   .٢٧١ص  – ١٩٩٤مایو  ٧جلسة 

مشار إلیها بمجموعة  ،٥٧٧ص  -٦/٥/٢٠٠٠جلسة  –ق دستوریة ٢٠لسنة  ١٥٨القضیة رقم وكذلك 

  .٥٤٢ص  –المبادئ التي قررتها المحكمة العلیا والدستوریة العلیا 
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  شرط المصلحة في حالة الدفع الجدي بعدم دستوریة القانون . :الفرع الأول

  شرط المصلحة في حالة الرقابة الدستوریة بوسیلة الإحالة . :الفرع الثاني

  شرط المصلحةفي حالة رقابة الدستوریة عن طریق التصدي .  :الفرع الثالث

  

  الأول الفرع

 شرط المصلحة في حالة الدفع الجدي بعدم دستوریة القانون

في هذا الفرض فإن المصلحة تتوافر بمجرد إثبات الخصم أن هناك حق دستوري 

والنص التشریعي  ،وأن هناك علاقة سببیة بین الاعتداء ،تم الاعتداء علیه من قبل المشرع

وأن الحكم في المسألة الدستوریة لازماً للفصل في مسألة كلیة أو فرعیة  ،المطعون فیه

فاذا لم یكن الإخلال بالحقوق المدعي  ،تدور حولها رحي الخصومة في الدعوي الأصلیة

فإن المصلحة  ،بها في الدعوي الأصلیة عائداً مباشرة إلي النص التشریعي المطعون فیه

  )١(بات الخصم صاحب الدفع من الحمایة القانونیة . ومن ثم تتجرد طل ،في الدعوي تنتفي

  والمصلحة في الدفع بعدم الدستوریة:  ،الفرق بین جدیة الدفع بعدم الدستوریة

یثیر هذا الفرض ضرورة المغایرة بین جدیة الدفع الفرعي والمصلحة في الدفع       

فجدیة الدفع الفرعي أمراً یثیره الخصم غیر أن تلك الإثارة غیر كافیة  ،بعدم الدستوریة

بل هي داخلة في ولایة قاضي النزاع  ،بذاتها لوصول المسألة الدستوریة للقاضي الدستوري

الذي یملك تقدیر جدیة الدفع بعدم دستوریة النص المزمع تطبیقه على النزاع المعروض 

ر الدفع بعدم الدستوریة برفع دعواه أمام القاضي وهنا یصرح للخصم الذي أثا ،علیه

استمر في نظر الدعوي  ،وإذا لم یقدر قاضى النزاع جدیة الدفع بعدم الدستوریة ،الدستوري

  المطروحة علیه . 

غیر أن المتفحص لتلك الحالة یجد أن الإشكالیة المتمثلة في تقدیر جدیة الدفع 

ذلك لعدم اتصال القاضي الدستوري  ،ادت تعقیداً بل ازد ،الفرعي بعدم الدستوریة لم تُحل 

وهي مسألة  ،واقتصارها علي قاضي النزاع وحده ،بتلك المسألة في أي مرحلة من مراحلها

                                                           

   .٣٨٣ص  –المرجع السابق  –د/ رفعت عید سید ) ١(

  ،وما بعدها  ٢٣٩ص  –المرجع السابق  –وكذلك في ذات المعني : د / طعیمة الجرف 

  .١٤المرجع السابق ــ ص  –م د / حنفي علي جبالي 
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وهو ما ینبغي  ،تثیر في حقیقتها "ادعاء باعتداء المشرع العادي علي المشرع الدستوري "

  أن یعهد به للقاضي الدستوري ولو في مرحلتها الأخیرة . 

  :رأى الباحث

محكمة الدستوریة في" دولة لیس هناك ما یمنع من مسایرة الوضع الذي تنتهجه ال

في فقرتها الأخیرة "  ...  ١٩٧٣لسنة  ١٤"، طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم الكویت

ویجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدیة الدفع وذلك لدي لجنة فحص 

  الطعون بالمحكمة الدستوریة في خلال شهر من صدور الحكم المذكور"  . 

مشتقة من المحكمة الدستوریة فلجنة فحص الطعون هي عبارة عن لجنة قضائیة 

والتي رفضتها محكمة  ،تتولي النظر في مدي جدیة الدفوع الخاصة بعدم الدستوریة

 ،فهي الآلیة التي أوجدها القانون باعتبارها جهازاً مساعداً للمحكمة الدستوریة ،الموضوع

لتي تعاونها في إجراء التصفیة الأولیة للطعون المقدمة في أحكام محاكم الموضوع ا

  )١(أصدرت أحكامها بعدم جدیة الدفوع بعدم الدستوریة . 

وهو  ،فیعد شرطاً لقبول الدعوي الدستوریة ،أما المصلحة في الدفع بعدم الدستوریة

  ویحدد ضوابطه وملامحه الرئیسیة .  ،أمر یستقل بتقدیره القاضي الدستوري

المصلحة في ونخلص من ذلك أن القاضي الدستوري هو المنوط به وحده تحري 

 ،وذلك سعیاً منه للتثبت من توافر شروط قبول الدعوي المطروحة علیه ،الدعوي الدستوریة

ولیس لقاضي  ،ولیس لجهة أخري أن تزاحمه في هذا الاختصاص أو أن تحل محله فیه

لا یقیم شرط   -في حد ذاته  -وهذا التقدیر ،النزاع سوي تقدیر جدیة الدفع بعدم الدستوریة

  في الدعوي الدستوریة .المصلحة 

أثر تعدیل الطلبات أمام قاضي النزاع علي المصلحة في الدعوي الدستوریة تتخذ 

وهو الذي حدده  ،الخصومة من الحق أو المركز القانوني المطالب بحمایته موضوعاً لها

                                                           

  .٣٣٧ص  –المرجع السابق  –د/ عادل الطبطبائي ) ١(

   .وما بعدها ٥٠ص  –المرجع السابق –وللمزید : د / محمد عبد المحسن المقاطع 

ص  – ١٩٩٥مایو  –القبس للنشر  –القرارات والمراسیم بقوانین  –وفي ذات الموضوع : م د / شفیق إمام 

١٩٢.  
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ویتحدد موضوع الخصومة إذن بالطلبات القضائیة التي بدأت  ،المدعي في صحیفة دعواه

  )١(.ومةبها الخص

 ،ویحق للمدعي أن یقدم من الطلبات العارضة ما یتضمن تصحیح الطلب الأصلي

  أو تعدیل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبینت بعد رفع الدعوي. 

 ،واعتبر القاضي الدستوري  قیام المدعي بتعدیل طلباته الموضوعیة تعدیلاً كاملاً 

یصبح الفصل في المسألة الدستوریة  ،بحیث ینتهي الارتباط بینها وبین الدعوي الدستوریة

فإن المصلحة في الدعوي الدستوریة  ،غیر لازم لإمكان الفصل في الدعوي الموضوعیة

فان المصلحة  ،أما إذا كان تعدیل الطلبات في الدعوي الموضوعیة تعدیلاً محدوداً  ،تزول

ة تظل قائمة متى كان الفصل فیها من شأنه التأثیر في الطلبات في الدعوى الدستوری

  )٢(المطروحة علي محكمة الموضوع . 

ویشترط لانقطاع الصلة بین المصلحة في الدعوي الدستوریة وطلبات الخصم الذي 

أو  ،أن یكون قد قام بالتعدیل في طلبات الدعوي الموضوعیة ،أبدي الدفع بعدم الدستوریة

بما یفضي إلى زوال علاقة السببیة بین طلباته  ،انوني الذي بنیت علیهفي الأساس الق

ومن ثم تنتفى العلاقة بین الطلبات  ،الموضوعیة وبین المصلحة في الدعوي الدستوریة

بحیث یصبح هذا  ،النهائیة أو الختامیة وبین الحكم المزمع صدوره من القاضي الدستوري

  امیة . الحكم منعدم التأثیر علي طلباته الخت

وبمفهوم المخالفة فان تعدیل المدعي لطلباته تعدیلاً جزئیاً بحیث یكون ما تبقى من 

فإن المصلحة في الدعوي  ،طلبات مقیماً للصلة بینها وبین المصلحة في الدعوي الدستوریة

الأخیرة تظل قائمة منتجة الأثر من حیث تأثیرها علي الطلبات التي لم تعدل في الدعوي 

ومن  ،حیث تنتفى رابطة السببیة بین تلك الطلبات والمصلحة القائمة دون انقطاع ،الأصلیة

   )٣(ثم یكون الفصل في المسألة الدستوریة أمراً لازماً للفصل في النزاع الأصلي .

                                                           

ص  – ١٩٨٠سنة  –دار النهضة العربیة  –الوسیط في قانون القضاء المدني  –د / فتحي والي ) ١(

٥١٣.  

 –دار النهضة العربیة  –قواعد التنظیم القضائي والتقاضي أمام القضاء المدني  –د/ محمود محمد هاشم ) ٢(

  .٢٢١ص  – ١٩٩١سنة  –الطبعة الثانیة 

قضــــائیة  ١١لســــنة  ١١دســــتوریة العلیــــا فــــي حكمهــــا الصــــادر فــــي الــــدعوى رقــــم )  قضــــت المحكمــــة ال٣(

ـــــم   ٧/٥/١٩٩٤دســـــتوریة بجلســـــة  ـــــي طلبهـــــا الحك ـــــد اســـــتندت ف ـــــت ق ـــــة كان " أن المـــــدعي علیهـــــا الثالث

ــــى المــــادتین  لســــنة  ٢٥مكــــرر فقــــرة ثانیــــة مــــن المرســــوم بقــــانون رقــــم  ١١ ،٦بتطلیقهــــا مــــن المــــدعي إل

ـــــي  ،الخـــــاص بـــــبعض أحكـــــام الأحـــــوال الشخصـــــیة ١٩٨٥نة لســـــ ١٠٠المعـــــدل بقـــــانون رقـــــم  ١٩٢٩ والت
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 أثر التنازل عن الخصومة أمام قاضي النزاع على المصلحة في الدعوي الدستوریة .

فالقاضي  ،فإنها مجرد رخصة ولیست واجباً علیهإذا كانت الدعوي حقاً لصاحبها 

وللناس أن یطالبوا  ،كما أنه لا یجبر الناس علي استیفاء حقوقهم ،لا یعلم حقوق الناس

وعلي ذلك یكون للمدعى  ،ولیس للقاضي حق التداخل في ذلك ،بحقوقهم أو أن یتركوها

وذلك بمطلق  ،ره فیهاوإن بدأ خصومته أن ینهي هذه المنازعة رغبة منه في عدم استمرا

ویعد التنازل عن الدعوي  ،أو تسلیمه للمدعي علیه بها ،إما بتنازله عن حق الدعوي ،ارادته

 ،ومن ثم یرتب أثره متي صدر من إرادة یعتد بها القانون ،تصرفاً قانونیاً من جانب واحد

ر وهذا أمر منطقي لأن استمرا ،بصرف النظر عن قبول المدعي علیه لهذا التنازل

فلا خصومة بغیر منازعة .  ،المحكمة في نظر خصومة لا منازعة فیها أمر یأباه المنطق
)١(  

                                                                                                                                                                      

تـــنص  أولاهمــــا علـــي أنــــه " إذا ادعــــت الزوجـــة إضــــرار الــــزوج بهـــا بمــــا لا یســــتطاع بـــه دوام العشــــرة بــــین 

إذا ثبــــت  ،وحینئــــذ یطلقهــــا القاضــــي طلقــــة بائنــــة ،جــــاز لهــــا أن تطلــــب مــــن القاضــــي التفریــــق ،أمثالهــــا

ثانیهمـــــا الزوجـــــة التـــــي تـــــزوج علیهـــــا زوجهـــــا أن تطلـــــب وتخـــــول  .الضـــــرر وعجـــــز عـــــن الإصـــــلاح بینهـــــا

ـــا ـــین أمثاله ـــه دوام العشـــرة ب ـــذر من ـــوي یتع ـــادي أو معن ـــا ضـــرر م ـــه إذا لحقه ـــد  ،الطـــلاق من ـــن ق ـــم تك ـــو ل ول

وكـــان البـــین مـــن الأوراق أنـــه بعـــد أن دفـــع المــــدعي  ،اشـــترطت علیـــه فـــي عقـــد الـــزواج ألا یتـــزوج علیهـــا

وصــــرحت لــــه المحكمــــة بإقامــــة  ،مكــــرر ( المشــــار إلیهــــا ) ١١ة بعــــدم دســــتوریة الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــاد

ــــي هــــذه الفقــــرة فــــي طلبهــــا  ،دعــــواه الدســــتوریة فأقامهــــا وعــــدلت المــــدعي علیهــــا الثالــــث عــــن ارتكانهــــا إل

وقصــــرت ســــبب الطلــــب علــــي إضــــراره بهــــا بمــــا لا یســــتطاع معــــه دوام العشــــرة بــــین  ،التفریــــق بینهــــا وبینــــه

الـــدعوي  ثـــم یكـــون ســـبب ، ومـــن١٩٢٩لســـنة  ٢٥رســـوم بقـــانون رقـــم الممـــن  ٦عمـــلاً بالمـــادة  ،أمثالهـــا

الموضـــوعیة قـــد غـــدا مقصـــوراً علـــي الضـــرر وســـوء العشـــرة، اســـتناداً إلـــي تلـــك المـــادة وحـــدها، وحیـــث أنـــه 

وهــــي  ،متــــي كــــان ذلــــك، وكــــان قضــــاء هــــذه المحكمــــة قــــد جــــري علــــي أن المصــــلحة الشخصــــیة المباشــــرة

ــــدعوي الدســــتوریة ــــول ال ــــي  ،شــــرط لقب ــــة ف ــــین المصــــلحة القائم ــــا وب ــــاط بینه ــــة ارتب ــــون ثم ــــا أن یك مناطه

ــــدعوي الموضــــوعیة ــــات  ،ال ــــي الطلب ــــؤثراً ف ــــي المســــألة الدســــتوریة م ــــم الصــــادر ف ــــون الحك ــــأن یك ــــك ب وذل

ـــي محكمـــة الموضـــوع ،الموضـــوعیة المرتبطـــة بهـــا ـــت  ،والمطروحـــة عل ـــه بهـــا مـــن صـــلة كان ـــم یكـــن ل ـــإذا ل ف

وكـــان إبطـــال الـــنص التشـــریعي المطعـــون علیـــه فـــي  ،ي كـــان مـــا تقـــدممتـــ ،الـــدعوي الدســـتوریة غیـــر مقبولـــة

الــدعوي الدســـتوریة التـــي أقامهـــا الـــزوج لـــن یعـــود علیـــه بــأي فائـــدة عملیـــة یمكـــن أن یتغیـــر بهـــا مركـــزه بعـــد 

بعـــد أن عـــدلت المـــدعي علیهـــا الثالثـــة طلباتهـــا فـــي  ،الفصـــل فـــي هـــذه الـــدعوي عمـــا كـــان علیـــه عنـــد رفعهـــا

  .فإن الخصومة تكون منتهیة ،النحو سالف البیان الدعوي الموضوعیة علي

  .٢٧٩د/ محمود محمد هاشم ــ قواعد التنظیم القضائي ــ مرجع سابق ــ ص ) ١(
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والإشكالیة المثارة هنا في حالة التنازل عن خصومة سبق للمدعي فیها أن أثار 

فإلي أي مدي یؤثر التنازل عن الخصومة الأصلیة علي  ،دفعاً جدیاً بعدم الدستوریة

  المصلحة في الدعوي الدستوریة ؟ 

اتخذت المحكمة الدستوریة العلیا في هذه الحالة موقفاً واضحاً في ضرورة استمرار 

حیث یتعین أن یستمر النزاع  ،قیام الارتباط بین الدعویین الدستوریة والخصومة الأصلیة

قاضي النزاع حتي الفصل في الدعوي الدستوریة من القاضي  الأصلي قائماً ینظره

  الدستوري . 

حیث قضت بأن "  ما  ،وتتعدد أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في هذا الشأن

 ،قررته المحكمة الدستوریة العلیا من صلة حتمیة بین الدعویین الدستوریة والموضوعیة

ومقتضاها  ،النزاع الموضوعي المرتبط بها لازمها أن یكون قضاؤها في أولاهما مؤثراً في

وإلا فقد الحكم الصادر فیها  ،أن یكون هذا النزاع قائما عند الفصل في الدعوي الدستوریة

  )١(إذ لم یعد ثمة موضوع یمكن إنزال قضاء المحكمة الدستوریة العلیا علیه ".  ،جدواه بعد

لحة في طعن بعدم وكذلك قضت الحكمة الدستوریة العلیا أن " انتقاء المص

بعدما تنازل المدعون  ،من القانون المدني الخاصة بالفوائد القانونیة ٢٢٦دستوریة المادة 

وكان النزول عن الحق  ،ولما كان ذلك ،عن طلبهم الفوائد القانونیة أمام محكمة الموضوع

وبالتالي  ،الشخصي المدعى به عملاً قانونیاً یتم بالإرادة المنفردة وینتج أثره في اسقاطه

فانه یترتب علي تنازل المدعین عن طلب الفوائد القانونیة انتفاء مصلحتهما في الفصل في 

إذ لم یعد ذلك  ،من القانون المدني الخاصة بالفوائد القانونیة ٢٢٦مدي دستوریة المادة 

لما كان ما تقدم فانه یتعین الحكم بعدم قبول  ،لازماً للفصل في الدعوي الموضوعیة

  )٢(ي". الدعو 

أن  ،في اتجاه القاضي الدستوري المصري في هذه الإشكالیة ،وخلاصة القول

انقضاء الدعوي الموضوعیة بعد رفع الدعوي الدستوریة واتصالها بقاضیها الطبیعي یجعل 

                                                           

جلسة  –ق دستوریة ١٢لسنة  ٩٣في الدعوي رقم  –مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ) ١(

  .٢٢٥ص  – ٥/٣/١٩٩٤

جلسة  –ق دستوریة ٢لسنة  ٣١في الدعوي رقم  –العلیا  مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة) ٢(

 ٢٨/٧/١٩٩٠جلسة   –ق دستوریة ١١لسنة  ٣٠ویراجع كذلك الدعوي رقم  ،١٧٩ــ ص  ٣/١٢/١٩٨٣

 . ٢٢٥ص –المجموعة  – ٢١/١٠/١٩٩٥جلسة  –ق دستوریة ١٥٠لسنة  ٩والدعوى رقم   ٢٩٦ص  –
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الدعوى الدستوریة غیر لازمة للفصل في النزاع الموضوعي لانعدامه فلم یعد هناك شيء 

  معلق حسمه علي الفصل في الدعوي الدستوریة . 

   :رأي الباحث

والذي  ،تسم بالطابع التقلیدي البحتلقد سلك المشرع الدستوري المصري منهجاً ی

یتفق مع سبق اتجاهه بعدم الاعتداد بالدعوي الدستوریة المباشرة كأحد سبل اتصاله 

  وتغلیبه للتأثیر الفعال للنزاع الأصلي علي الدعوي الدستوریة .  ،بالدعوي الدستوریة

   :ولا نسایر القاضي الدستوري المصري في هذا الاتجاه للاعتبارات الآتیة

أن النزاع الأصلي یتم تحریكه من المدعي بدافع مصلحته الشخصیة من أجل 

علي خلاف طبیعة الدعوي الدستوریة التي تتسم  ،الحصول علي الترضیة القضائیة

حیث تكون الخصومة موجهة إلى النص التشریعي أیاً كانت الجهة التي  ،بالطابع العیني

الجدي كوسیلة لتحریك الرقابة الدستوریة بعد ولما كان المشرع قد اعتد بالدفع  ،أصدرته

 ،ومن ثم اتصال القاضي الدستوري بالمسألة الدستوریة ،تقدیر قاضي النزاع جدیة الدفع

ومن ثم تفعیل رقابته للشرعیة الدستوریة التي قوامها مقابلة النصوص التشریعیة بالدستور، 

الذي  ،وهي رقابة أناط بها المشرع الدستوري القاضي الدستوري باعتباره قاضیها الطبیعي

 بعد أن اتصل بها علي النحو الذي حدده المشرع .  ،لا یقبل منه أن یتخلى عنها

ولیس معني تنازل المدعي عن  ،یتسم بالعمومیة التجریدأن النص التشریعي 

ودخلت  ،طلباته أو انقضاء دعواه لأي سبب بعد أن تكون قد وصلت للقاضي الدستوري

أن یحكم القاضي الدستوري بعدم قبول الدعوي الدستوریة بحجة انقضاء  ،في ولایته

لقة في مواجهة خاصة وأن هذا الحكم یحوز حجیة مط ،الخصومة الموضوعیة لأي سبب

وإلا كان ذلك مدعاة لإهدار الحقوق والحریات التي یضمنها النص التشریعي العام  ،الكافة

 والتضحیة بمبدأ العینیة في الدعوي الدستوریة.  ،والمجرد

الذي یوسع من  ،مثل النظام الدستوري الإیطالي ،مسایرة بعض النظم المقارنة

ر حتي ولو انقضت ث تبقى قائمة منتجة الأثبحی ،نطاق استقلالیة الدعوي الدستوریة

 )١(. الخصومة الأصلیة

  

   
                                                           

  .١٩٢ص  –المرجع السابق  –د / مصطفي محمود عفیفي ) ١(
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  الفرع الثاني

  شرط المصلحة في حالة الرقابة الدستوریة بوسیلة الإحالة

اختلف الرأي في الفقه حول مدي ضرورة توافر المصلحة الشخصیة المباشرة 

بنزاع موضوعي مثار ة للخصوم في حال تحریك رقابة الدستوریة عن طریق الإحالة المقترن

  . أمام القضاء

   :وقد تبلور هذا الخلاف في اتجاهات ثلاث هي علي النحو التالي

ویذهب أنصاره إلي أنه لا یشترط توافر المصلحة الشخصیة المباشرة في  :الاتجاه الأول

الدعوي الدستوریة إلا عند مباشرة الرقابة الدستوریة عن طریق الدفع 

   )١(الفرعي، دون أحوال مباشرتها عن طریق الإحالة من محكمة الموضوع .

ویري أصحابه أن المصلحة الشخصیة  ،الرأي الغالب في الفقهویمثل  :الاتجاه الثاني

المباشرة مطلوب توافرها في الدعاوي الدستوریة التي تتصل بولایة المحكمة 

وذلك بحسبان أن محكمة الموضوع التي  ،الدستوریة عن طریق الإحالة

 ،تحیل أحد النصوص القانونیة أو اللائحیة إلي المحكمة الدستوریة العلیا

 - لدعاوي المطروحة أمامها تكون قد أثارت وذلك بمناسبة نظرها لإحدي ا

دفعاً بعدم دستوریة هذا النص استناداً إلي أن المشرع قد  - من تلقاء نفسها 

ومن ثم فإن مناط المصلحة في الدعوي الدستوریة في  ،خولها هذا الحق

وذلك بأن  ،هذه الحالة هو ارتباطها بمصلحة الطاعن في دعوي الموضوع

دي من طلبات في ة الدستوریة لازماً للفصل فیما أبیكون الفصل في المسأل

  )٢(. الدعوي الموضوعیة

ویذهب أنصاره إلي القول بأنه مراعاة للطابع الموضوعي لاتصال   :الإتجاه الثالث

المحكمة الدستوریة العلیا بالدعوي الدستوریة من خلال قرار محكمة 

                                                           

 – ١٩٨١سنة  –دار الفكر العربي  –نظریة المصلحة في دعوي الإلغاء  –د / محمد عبد السلام مخلص ) ١(

   .٢٤٩ص 

  .٦٩راجع كذلك د / إبراهیم محمد علي ــ المرجع السابق ــ  ص 

لعربیة ــ دار النهضة ا –د/ یسري العصارــ المصلحة في دعوي الإلغاء والدعوي الدستوریة دراسة مقارنة ) ٢(

   .٧١ص  – ١٩٩٤سنة 

   .٤٤٣ص  –المرجع السابق  –راجع كذلك : د / عادل عمر شریف 

   .٦١ص  –المرجع السابق  –د / إبراهیم محمد علي 
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ألا  ،تقدیراً لما یستوجبه حسن تطبیق القانون ،الموضوع بالإحالة إلیها

یندرج تمحیص مدي صحة هذه الإحالة تحت إطار مسمي المصلحة 

لأن هذا الشرط یتعلق برافع الدعوي الدستوریة بوصفه أحد  ،الشخصیة

وطالما كانت المحكمة أو الهیئة ذات  ،خصوم الدعوي الموضوعیة

فلا مجال للحدیث عن  ،الاختصاص القضائي هي التي أقامت الدعوي

وإنما یكون البحث في  –علي حد تعبیر هذا الرأي  –المصلحة الشخصیة 

أو الهیئة ذات الاختصاص القضائي  ،إطار مدي صحة قرار المحكمة

  )١(. برفع الدعوي الدستوریة

   :رأي الباحث

نشاطر الإتجاه الغالب في الفقه فیما ذهب إلیه من ضرورة توافر شرط المصلحة 

الشخصیة المباشرة في الدعوي الدستوریة التي تتصل بالقاضي الدستوري عن طریق 

   :وذلك للاعتبارات الآتیة ،الإحالة

یعد الفصل في المسألة الدستوریة مسألة أولیة یلزم الفصل فیها أولاً حتي یتسنى 

 لقاضي النزاع الفصل في الدعوي الموضوعیة المطروحة علیه . 

هو استبعاد النص  ،علي دور القاضي في تطبیق القانون من النتائج المترتبة

فاذا تراءي له عدم دستوریة نص في قانون أو لائحة فإنه  ،الأدنى المخالف للنص الأعلى

/أ ٢٩بل له أن یحیله إلي المحكمة الدستوریة العلیا حیث نصت المادة  ،غیر ملزم بتطبیقه

إذا تراءي لإحدي المحاكم أو الهیئات ذات  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا علي أنه " 

الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستوریة نص في قانون أو لائحة 

لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوي وأحالت الأوراق بغیر رسوم إلي المحكمة الدستوریة 

 العلیا للفصل في المسألة الدستوریة ". 

یمثل له مصلحة  ،فته القضائیة علي خیر وجهلاشك أن قیام القاضي بوظی

هي  -كما هو معلوم  -ووظیفة القضاء   ،ولمرفق القضاء مصلحة عامة ،شخصیة

فإذا   ،وذلك بإنزال حكم القانون علي الواقعة المعروضة علیه ،الفصل في الخصومة

فعلي القاضي أن یعمل القاعدة الأعلى  ،تزاحمت قاعدتان یناقض إحداهما الأخرى

                                                           

ــ دار  ٢٠٠٠/ ١٩٩٩الطبعة الأولى ــ  –الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات  –د/ أحمد فتحي سرور  )١(

 . ١٩٩ص  –الشروق للطبع والنشر 
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ولما كان قاضي النزاع غیر مختص بإصدار الحكم علي مدي دستوریة  ،تجاهلاً الأدنىم

فإن إحالته أوراق الدعوي إلى المحكمة الدستوریة لعلیا للفصل في  ،القاعدة الواجبة التطبیق

المسألة الدستوریة یحقق له مصلحة في الاهتداء إلي مدي دستوریة النص الذي سیطبقه 

  )١(علي النزاع . 

ومصلحة  ،لا یعني ذلك عدم وجود ارتباط بین مصلحة قاضي النزاع من ناحیةو 

فمصلحة الأخیر من شأنها أن  ،صاحب الشأن في الدعوي الأصلیة من ناحیة  أخرى

تحدد أي النصوص التي بإحالتها إلي المحكمة الدستوریة العلیا من قبل قاضي النزاع 

  )٢(یتوافر شرط المصلحة في الدعوي الدستوریة . 

فالنصوص التي یحیلها قاضي النزاع إلي المحكمة الدستوریة العلیا لیفصل في 

فإذا تمت إحالة أكثر  ،مدي دستوریتها یجب أن تكون لازمة للفصل في النزاع الموضوعي

فإن  ،ولكن هناك نص واحد لازم للفصل في النزاع الأصلي ،من نص قانوني إلى المحكمة

علي الرغم من قیام مصلحة قاضي   ،القاضي الدستوري یفصل في دستوریة هذا النص

وهذا التحلیل لا یبرره إلا كون أحد النصین یربط بین مصلحة  ،النزاع بالنسبة للنصین

وهو ما نصت علیه الفقرة  ،ومصلحة صاحب الشأن في الدعوي الأصلیة ،قاضي النزاع

لنص المحال إلي المحكمة الدستوریة العلیا لازم للفصل في أن یكون ا ،٢٩(أ) من المادة 

  )٣(النزاع .

  

   

                                                           

  .وما بعدها ٣٨٩ص  –المرجع السابق  –د / رفعت عید سید ) ١(

  وكذلك في ذات المعني :

  .٢٧٤ص  –القانون الدستوري ــ مرجع سابق   –د / فتحي فكري  

 .٣٩٠ص  –المرجع السابق  –د / رفعت عید سید ) ٢(

 ١٦جلسة  –دستوریة ق ٦لسنة  ١٣١في القضیة رقم  –مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ) ٣(

  .١٥ص  –المرجع السابق  –راجع كذلك : د / حنفي علي جبالي ،٣١ص  – ١٩٨٧مایو سنة 



١٥٦ 
 

  الفرع الثالث

  شرط المصلحة في حالة رقابة الدستوریة عن طریق التصدي

وفیما یتعلق بمدي وجوب توافر شرط المصلحة الشخصیة المباشرة للخصوم في 

أو لائحي مرتبط بالنزاع حال تصدي المحكمة الدستوریة العلیا لبحث دستوریة نص قانوني 

فقد انقسم الرأي في الفقه حول هذا الأمر إلي اتجاهات ثلاث علي النحو  ،القائم أمامها

   :التالي

عدم اشتراط توافر المصلحة الشخصیة المباشرة في  ،ویقرر هذا الإتجاه :الإتجاه الاول

نفسها ء حال مباشرة المحكمة الدستوریة العلیا لرخصة التصدي من تلقا

  )١(. بمناسبة ممارسة اختصاصها

ویذهب أنصاره إلي القول بأن المحكمة الدستوریة العلیا لا تباشر رخصة  :الإتجاه الثاني

إلا إذا  ،من قانون إنشاها ٢٧التصدي المخولة لها بمقتضي نص المادة 

كان للمدعي مصلحة قائمة في شأن النص الأصلي المطعون بعدم 

فإنه یمتنع علي المحكمة النظر في  ،فإذا انتفت هذه المصلحة ،دستوریته

لأن إعمال هذه الرخصة یتطلب  ،دستوریة النص المرتبط بالنص الأصلي

وتبعاً لذلك فإن المصلحة  ،أن یكون هناك نزاع قائم أمام المحكمة

الشخصیة المباشرة للطاعن مطلوب توافرها لقبول الدعاوي الدستوریة جمیعاً 

. لدعاوي بولایة المحكمة الدستوریةنظر عن وسیلة اتصال هذه ابصرف ال
)٢(  

أما عن النص المرتبط بالنص الأصلي والذي تحرك المحكمة الدستوریة العلیا      

فلا یشترط لتحریك  ،الدعوي الدستوریة بالنسبة إلیه عن طریق مباشرتها لحق التصدي

الدعوي الدستوریة بالنسبة إلیه أن تتوافر للمدعي في الدعوي الدستوریة التي أقامها لإبطال 

ن تقوم مجرد صلة بین بل یكفي أ ،النص الأصلي مصلحة في إلغاء النص المرتبط به

  )٣(. هذین النصین

                                                           

  .٢٤٩ص  –المرجع السابق  –د / محمد عبدالسلام مخلص ) ١(

  .١٧٣ص  –المرجع السابق  –د / أشرف اسماعیل عزب ) ٢(

  .٤٤٤ ،٤٤٣ص  –المرجع السابق  –د / عادل عمر شریف ) ٣(



١٥٧ 
 

 ،كمةویضیف جانب آخر من هذا الاتجاه بأن النص التشریعي الذي یعرض للمح

فلا یثور  ،والذي تتصدي لبحث دستوریته من تلقاء نفسها ،ویتصل بالنزاع المطروح علیها

وإنما فكرة المصلحة العامة في إقامة الشرعیة  ،بصدده فكرة المصلحة الشخصیة المباشرة

  )١(الدستوریة. 

ویوضح ذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا الذي تقول فیه أن"  الدستور نظم 

 ،الخامس من بابه الرابع الأحكام الرئیسیة التي یقوم علیها بناء المحكمة الدستوریة بالفصل

واختصها دون غیرها بمباشرة الرقابة  ،فأفرغها في صورة هیئة قضائیة قائمة بذاتها

وعهد إلي المشرع بتفصیل ما ورد إجمالاً من  ،القضائیة علي دستوریة القوانین واللوائح

ولكن الأصل أن  ،وعلي الأخص ما یتعلق منها بوسائلها واجراءاتها ،قواعد هذه الرقابة

تقدیر قیام المخالفة الدستوریة أو نفیها  ،تتوخي المحكمة الدستوریة من خلال رقابتها هذه

 ،بما یكفل اتساقها وتكاملها فیما بینها ،علي ضوء الوحدة العضویة للنصوص الدستوریة

أو محكمة  ،ند النصوص الدستوریة التي قال المدعيوكان بحثها هذا یقتضیها ألا تقف ع

بل علیها أن تستوثق من اتفاق أو تعارض النصوص المطعون علیها  ،الموضوع بمخالفتها

بل تجیل  ،فلا تتقید بنص منها دون غیره ،منظوراً إلیه في مجموع أحكامه ،مع الدستور

ستوریة إذا ثبت صحتها علي ما وعلیها بالتالي أن تقیم المخالفة الد ،بصرها فیها جمیعاً 

یتصل بها من أحكام الدستور، ولو كانت غیر التي حددها حكم الإحالة الصادر عن 

  )٢(محكمة الموضوع ". 

ویذهب هذا الإتجاه إلي ضرورة أن یتصل النص الذي تتصدي له  :الإتجاه الثالث

بمعني أن یكون  ،المحكمة الدستوریة العلیا بالموضوع المطروح علیها

الفصل في المسألة الدستوریة المتعلقة بهذا النص لازماً للفصل في 

  )٣(أي أن یكون منتجاً في هذا الموضوع .  ،الموضوع المطروح

                                                           

  .١٠٦ص  –المرجع السابق  –د / إبراهیم محمد علي  )١(

 – ١٤/١/١٩٩٥ق دستوریة ــ جلسة  ١٥لسنة  ١٦في القضیة رقم  –حكم المحكمة الدستوریة العلیا ) ٢(

   .١٢٢ص  –المرجع السابق  –مشار إلیه لدى: مبادئ المحكمة الدستوریة العلیا للمستشار أحمد هبة 

قررتها المحكمة العلیا والمحكمة الدستوریة العلیا في أربعین عاما ــ القضیة وكذلك : مجموعة المبادئ التي 

 .١١٦٤ص -دستوریة ٩ــ ج /  ٣/٤/١٩٩٩جلسة  –ق منازعة تنفیذ  ٨١لسنة  ١رقم 

  .وما بعدها ٢٢٣ص  –المرجع السابق  –د / طعیمة الجرف ) ٣(



١٥٨ 
 

ویضیف البعض من هذا الإتجاه أن المسالة الدستوریة سواء نظر إلیها عن طریق 

ة للفصل في نزاع هي في جوهرها مسألة أولی ،الدفع الفرعي أم الإحالة أم التصدي

  )١(.موضوعي

نشیر بدایة إلي أن القاضي الدستوري یباشر رخصة التصدي بمناسبة   :رأي الباحث

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٧ممارسته لاختصاصاته الواردة بالمادة 

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨

شرط المصلحة في الدعوي  والإشكالیة محل البحث تنحصر في حقیقة توافر

أم لدي القاضي  ،هل لدي أطراف الدعوي المطروحة علي القاضي الدستوري ،الدستوریة

  الدستوري ذاته ؟

وإذا قلنا أن المصلحة یجب توافرها لدي أطراف الدعوي المعروضة علي القاضي 

لحكمنا علي جمیع الدعاوي الدستوریة الناشئة  ،والتي ترتد إلي النزاع الأصلي ،الدستوري

 ،المشار إلیها سلفاً من مضمونها ٢٧ومن ثم إفراغ المادة  ،عن التصدي بعدم قبولها

باعتبار أن النص محل التصدي غیر لازم للفصل في الدعوي المطروحة علي القاضي 

  الدستوري . 

فكان لزاماً علیه حمایة  ،ونظراً لكون القاضي الدستوري قاضي الشرعیة الدستوریة

وتطهیر المنظومة التشریعیة للدولة من النصوص التي  ،الدستور من العبث التشریعي

  علقت بها عوار عدم الدستوریة . 

ومن ثم فإننا نتفق مع الإتجاه الثاني في جانبه الذي یقرر أن النص التشریعي 

دي لبحث دستوریته من الذي یعرض للمحكمة ویتصل بالنزاع المطروح علیها والذي تتص

وإنما فكرة المصلحة العامة  ،تلقاء نفسها لا تثور بشأنه فكرة المصلحة الشخصیة المباشرة

فمن غیر السائغ أو المقبول أن یخول المشرع لقاضي النزاع  ،في إقامة الشرعیة الدستوریة

إن ومن ثم ف ،ثم یحرم القاضي الدستوري ذاته من استعمال حق التصدي ،حق الإحالة

یعد إضافة للمزید من الضمانات في مجال  ،ممارسة القاضي الدستوري حق التصدي

  الشرعیة الدستوریة . 

  

  المطلب الثالث
                                                           

  .١٠٨ص  –المرجع السابق  –د / هشام محمد فوزي ) ١(



١٥٩ 
 

  صفات المصلحة في الدعوي الدستوریة

والتي تعد شرط لقبول  ،یتعین أن تتوافر للمصلحة المطلوبة في الدعوي الدستوریة

ذات السمات والأوصاف المطلوبة في الدعاوي القضائیة الأخرى بوجه  ،الدعوي الدستوریة

  فیجب أن تكون هذه المصلحة قانونیة وشخصیة ومباشرة وقائمة .  ،عام

ونظراً للطبیعة العینیة التي تتمیز بها الدعوي الدستوریة عن غیرها من الدعاوي 

ولذا سوف  ،وي الدستوریةفكان لذلك أثره في أوصاف المصلحة في الدع ،القضائیة الأخرى

نوضح في الأولى منها  ،نتناول أوصاف المصلحة في الدعوي الدستوریة في نقاط ثلاثة

و في الثالثة المصلحة  ،وفي الثانیة المصلحة الشخصیة المباشرة ،المصلحة القانونیة

   :على البیان التالي ،القائمة

  :المصلحة في الدعوي الدستوریة یجب أن تكون قانونیة :أولاً 

  )١(.ة أي یقرها ویحمیها الدستورفالمصلحة في الدعوي الدستوریة مصلحة قانونی

ویقصد بقانونیة المصلحة في الدعوي الدستوریة أن یكون موضوعها التمسك بحق 

وبهذه المثابة إذا وجد أن نصوص الدستور  ،أو مركز قانوني یكفله ویقره الدستور والقانون

 ؛وإلا حكم بعدم قبولها ،تحمي نوع المصلحة المطلوبة فإن الدعوي الدستوریة تكون قانونیة

والحكمة من ذلك أن وظیفة القضاء الدستوري هي حمایة الشرعیة الدستوریة وبالتالي 

 تقبل الدعوي إلا إذا كانت حمایة الحقوق والمراكز القانونیة التي كفلها الدستور، ولذا لا

  )٢(. حق أو مركز قانوني كفله الدستور ترمي إلي حمایة

فلیس هناك ما  ،وإذا كان من المنطقي أن تكون المصلحة القانونیة مصلحة مادیة

  یمنع من أن تكون المصلحة أدبیة . 

وتطبیقاً لذلك قضت المحكمة العلیا " أن الثابت من الحكم الصادر من محكمة 

أن  ،المدعي العام الاشتراكي المرفقة بالدعوى ١٩٧١لسنة  ١الثورة في قضیة الجنایة رقم 

المدعي أحیل إلى المحكمة الثورة متهماً بالاشتراك مع آخرین بوصفهم من الوزراء العاملین 

دیسمبر  ٩وقضت المحكمة المذكورة في  ،بالدولة في ارتكاب جریمة الخیانة العظمي

وأمرت بوقف تنفیذ العقوبة لمدة  ،اقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنةبإدانته ومع ١٩٧١

                                                           

  .١٣٦ص  –المرجع السابق  –صلاح الدین فوزي د / ) ١(

  .وما بعدها – ١١٣ص  –المرجع السابق  –د / إبراهیم محمد علي ) ٢(



١٦٠ 
 

ولما كان انقضاء مدة وقف تنفیذ العقوبة دون أن یصدر خلالها حكم  ،ثلاث سنوات

من قانون  ٥٩عملاً بنص المادة  ،وإن كان یترتب علیه اعتبار الحكم كأن لم یكن ،بإلغائه

وهو ما یعد بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم  ،وسقوطه بكافة آثاره الجنائیة ،العقوبات

إلا أن للمدعي مصلحة أدبیة في أن تعاد محاكمته لإثبات براءته من الجریمة التي  ،علیه

وهو ما  ،وإزالة الشوائب والظلال التي علقت باسمه بسبب اتهامه ،نسب إلیه ارتكابها

مته أمام محكمة مختصة وفقاً یستهدفه من رفع الدعوى الدستوریة توصلاً إلي إعادة محاك

  )١(لتصوره . 

ومن ثم  ،والمصلحة القانونیة في الدعوي الدستوریة یجب أن تكون مصلحة عملیة

ومرد ذلك  ،فانه لا یكفي أن تكون المصلحة مناط الدعوي الدستوریة مجرد مصلحة نظریة

 ،دة عملیةأن الخصومة القضائیة لا تقام للدفاع عن مصلحة نظریة لا تتمخض عنها فائ

بین غایتها طلب منفعة یقرها القانون وتتحدد علي ضوئها حقیقة المسألة المتنازع علیها 

  )٢(. وحكم القانون بشأنها أطرافها،

وإعمالاً لذلك قضت المحكمة الدستوریة العلیا أنه " إذا لم یكن هذا النص قد طبق 

أو كان قد  ،بین بأحكامهأصلاً علي من ادعي مخالفته للدستور، أو كان من غیر المخاط

دل ذلك علي انتفاء  ،أو كان الإخلال بالحقوق التي یدعیها لا یعود إلیه ،أفاد من مزایاه

ذلك أن إبطال النص التشریعي في هذه الصور جمیعا لن  ،المصلحة الشخصیة المباشرة

لدعوي یحقق للمدعي آیة فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بها مركزه القانوني بعد الفصل في ا

ولا یتصور بالتالي أن تكون الدعوي الدستوریة أداة  ،الدستوریة عما كان علیه عند رفعها

أو نافذة یعرضون من خلالها ألواناً من الصراع  ،یعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم

أو شكلاً للحوار حول حقائق علمیة یطرحونها  ،بعیداً عن مصالحهم الشخصیة المباشرة

  )٣(لإثباتها أو نفیها . 

                                                           

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا في أربعین عاماً ــ القضیة رقم ) ١(

 .٣٤٥ص علیا ــ  ١ــ ج ٦/٣/١٩٧٦دستوریة ــ جلسة  ٥لسنة  ٨

  .١٨٢ص  –المرجع السابق  –د / أشرف اسماعیل عزب ) ٢(

ومشار إلیه  ،٦١٥دستوریة ـ ص  ٧ــ ج/ ٤/٥/١٩٩٦جلسة  –ق دستوریة  ١٧لسنة  ٤٠القضیة رقم ) ٣(

  .٥٤١ص  –بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العلیا والدستوریة العلیا في أربعین عاما 

مجموعة أحكام المحكمة  – ٧ج /  – ٥/٨/١٩٩٥جلسة  –ق دستوریة  ١٦لسنة  ٩وكذلك: القضیة رقم 

 .وما بعدها ١٠٦ص  –الدستوریة العلیا 



١٦١ 
 

وعلي ذلك یتضح أن القاضي الدستوري نظر إلي شرط المصلحة القانونیة نظرة 

رغبة منه في عدم إغراق المحاكم بعدد كبیر من  ،بعیداً عن الاعتبارات الأكادیمیة ،عملیة

  )١(المنازعات دون فائدة عملیة . 

  أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة: :ثانیاً 

أن یكون  ،یقصد بالمصلحة الشخصیة والمباشرة في الدعاوي القضائیة بوجه عام

 أو من یقوم مقامه بالنسبة للموكل ،رافع الدعوي هو نفسه صاحب الحق المراد حمایته

  )٢(. والولي أو الوصي بالنسبة للقاصر

الدعوي الدستوریة أن ترتبط ویقصد بالمصلحة الشخصیة والمباشرة في نطاق 

بأن یكون مناط هذه المصلحة  ،الخصومة الدستوریة ارتباطاً وثیقاً بالخصومة الموضوعیة

أن یكون الحكم الصادر في الدعوي الدستوریة مؤثراً في الطلبات التي أبدیت في النزاع 

  الموضوعي.

قیق هدف نفعى وغني عن البیان أن المدعي في الدعوي الدستوریة یهدف إلي تح    

من وراءها یتمثل في تجنب تطبیق القاعدة القانونیة التي تحول دون الوصول إلي حقه 

المتنازع علیه بسبب مخالفة هذه القاعدة للدستور، وهو ما یعبر عنه بشرط المصلحة 

  ) ٣(الشخصیة . 

ومؤدي هذه المصلحة ألا تقبل الخصومة الدستوریة من غیر الأشخاص الذین    

  )٤(الضرر من جراء سریان النص المطعون فیه علیهم . یمسهم 

وقد حرصت المحكمة الدستوریة العلیا علي تأكید الصفة الشخصیة المباشرة 

باعتباره  ،بمعني استنادها إلي حق أو مركز قانوني معین لصاحبها ،للدعوي الدستوریة

                                                           

   .١١د / یسري العصار ــ المصلحة ــ مرجع سابق ــ ص ) ١(

  ویراجع كذلك في ذات المعني :

  .وما بعدها ٦٦٨د/ عوض المر ــ  المرجع السابق ــ ص 

سنة  –الطبعة السادسة  –علیق علي نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الت –د / أحمد أبو الوفا ) ٢(

  .٩٧ص  –منشأة المعارف بالإسكندریة  – ١٩٩٠

  .٢٠٢ص  –المرجع السابق  –د / أحمد فتحي سرور ) ٣(

 – ٥/٨/١٩٩٩ق دستوریة ــ جلسة ١٦لسنة  ٩القضیة رقم  –مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ) ٤(

   .١٧٧ ص

  وما بعدها.  ٦٩ص  – ٧/١١/١٩٩٨جلسة  –ق دستوریة ١٩لسنة  ٤وكذلك بذات المجموعة القضیة رقم 

  .٧٩٨ص  – ٦ج/ – ١/١/١٩٩٤جلسة  –منازعة تنفیذ  –ق  ١٤لسنة  ٥والقضیة رقم 
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" الطابع العملي " وهو ما یمكن أن نطلق علیه  ،صاحب الحق المراد حمایته بهذه الدعوي

وهو ما یناقض " الطابع النظري البحت " الذي یقرب من  ،للمصلحة في الدعوي الدستوریة

حیث قضت المحكمة الدستوریة العلیا أن " الطعن في دستوریة القوانین  ،دعاوي الحسبة

لأن مناط قبولها علي ما استقر علیه قضاء هذه المحكمة  ،لیس من قبیل دعوي الحسبة

  )١(. افر للطاعن مصلحة شخصیة مباشرة "و أن تت

ولذلك فالمدعي في الدعوي الدستوریة یجنى فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بها مركزه 

  القانوني بعد الفصل في الدعوي الدستوریة عما كان علیه عند رفعها . 

یعني أن  ،أن اشتراط المصلحة الشخصیة والمباشرة في الدعوي الدستوریة ،وخلاصة القول

بل هي وسیلة لتحقیق غایة  ،الدعوي الدستوریة لیست غایة مقصودة لذاتها

تتمثل في الحصول علي المنفعة التي یقرها القانون نتیجة الحصول علي 

  )٢(الترضیة القضائیة التي یسعون الیها . 

  :أن تكون المصلحة قائمة وحالة :ثالثاً 

في أنها  ،المصلحة في الدعوي الدستوریةتتمثل الخاصیة الثالثة التي تتسم بها 

بمعني أن یكون قد  وقع اعتداء بالفعل  ،أي حالة وحاضرة ،یجب أن تكون مصلحة قائمة

فیتحقق بذلك  ،أو حصلت منازعة بشأنه ،علي الحق أو المركز القانوني لرافع الدعوي

  )٣(الضرر الذي یبرر الالتجاء إلي القضاء . 

بید أنه یجوز  ،المصلحة في الدعوي الدستوریة قائمةوإذا كان الأصل أن تكون 

 ،قبول المصلحة المحتملة إذا قصد منها الإستیثاق لحق یخشي زوال دلیله عند النزاع فیه

  )٤(أو قصد منها الاحتیاط لضرر محدق . 

                                                           

جلسة  –ق دستوریة  ٥لسنة  ١٠في القضیة رقم  –مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ) ١(

 – ٦/٦/١٩٩٨جلسة  –ق دستوریة ١٧لسنة  ٤٢. وكذلك القضیة رقم ١٩٧ص  – ٢ج/– ٣/١٢/١٩٨٣

قضائیة  ٧لسنة  ٥والقضیة رقم  ،٢٧ص  – ١٨/٦/١٩٩٨تابع في  ٢٥منشور بالجریدة الرسمیة العدد 

  .٤٦١ص  – ٤ج/– ١٩/٦/١٩٨٨دستوریة ــ  منازعة تنفیذ ــ جلسة 

 ١/٢/١٩٩٢جلسة  –ق دستوریة ٦لسنة  ٢٥القضیة رقم  –العلیا مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة ) ٢(

  .١٣٠ص  – ٥ج/ –

  .١٠ص  –المرجع السابق  –د/ یسري العصار ) ٣(

  .٩٧ص  –المرجع السابق  - م د / محمد نصر الدین كامل  ) ٤(
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أن المصلحة في الدعوي  ،ومن المستقر علیه في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا

بأن یقیم المدعي الدلیل علي أن  ،تي كان لصاحبها فیها مصلحة قائمةالدستوریة تتوافر م

  ضرراً واقعیاً قد لحق به أو یهدده في حق أو مصلحة یحمیها القانون . 

أي وقع  ،فالضرر المعول علیه في هذا الخصوص یستوي فیه إذن أن یكون قائماً 

من قانون المرافعات المدنیة  ٣/١ذلك أنه طبقا للمادة  ،أو احتمالیاً یتهدد المدعي ،فعلاً 

فإن -من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ٢٨المحال إلیها في إطار المادة  - والتجاریة 

  )١(المصلحة الشخصیة المباشرة یمكن أن تكون قائمةأو محتملة . 

وإعمالاً لذلك قضت المحكمة الدستوریة العلیا أن " المصلحة في الدعوي كما 

فان مصلحته المحتملة بشأنها  ،حبها فیها مصلحة قائمة یقرها القانونتتوافر إذا كان لصا

  )٢(تكفي لقبولها . 

 ،ونخلص من ذلك، أن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بإجازة المصلحة المحتملة

 ،واعتبارها بهذا الوصف مصلحة یقرها القاضي الدستوري عند اتصاله بالدعوي الدستوریة

واستصحاباً  ،وخطوة هامة نحو إعلاء الشرعیة الدستوریة ،لتأییدیمثل اتجاهاً جدیراً با

وبذلك یكون القاضي الدستوري قد سایر القاضي  ،للطبیعة العینیة للدعوي الدستوریة

الإداري في قبوله دعوي الإلغاء تأسیساً علي المصلحة المحتملة لذوي الشأن في إلغاء 

  . القرار الاداري تحقیقاً للمشروعیة الاداریة 

حیث قال سیادته "  ،ورأینا هذا یتفق مع رأي المستشار الدكتور / عوض المر

ولیس لزاماً أن تكون المصلحة الشخصیة المباشرة قائمة بكل عناصرها وقت المنازعة في 

بل یكفي أن تكون مصلحة محتملة تقوم علي  ،دستوریة النصوص القانونیة المطعون علیها

 ) ٣(. تحدید أبعاده "لا شبهة في إمكان توقي ضرر 

  

                                                           

   .٦٧٣ص  –د / محمد فؤاد عبد الباسط ــ المرجع السابق ) ١(

  .١٥المرجع السابق ــ ص  –ي وللمزید : م د / حنفي علي جبال

ــ بتاریخ  ٢٩العدد  –الجریدة الرسمیة  ٥/٧/١٩٩٧جلسة  –ق دستوریة  ١٨لسنة  ٥٨القضیة رقم ) ٢(

   .١٦٩٤ص  - ١٩/٧/١٩٩٧

ج /  – ٤/٥/١٩٩٦جلسة  –ق دستوریة ١٧لسنة  ٤٠وكذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا ــ القضیة رقم 

  .٦٣٦ص  – ٧

  .٧٢٣ص  –المرجع السابق  –لمر م د / عوض ا) ٣(
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  ةالخاتم

  هذا البحث من تبین لنا

 ،أن القاضي الدستوري هو المنوط به وحده تحري المصلحة في الدعوي الدستوریة - ١

ولیس لجهة أخري  ،وذلك سعیاً منه للتثبت من توافر شروط قبول الدعوي المطروحة علیه

ولیس لقاضي النزاع سوي تقدیر  ،أن تزاحمه في هذا الاختصاص أو أن تحل محله فیه

لا یقیم شرط المصلحة في   -في حد ذاته  -وهذا التقدیر ،جدیة الدفع بعدم الدستوریة

  الدعوي الدستوریة .

وهو  ،تتخذ الخصومة من الحق أو المركز القانوني المطالب بحمایته موضوعاً لها - ٢

ویتحدد موضوع الخصومة إذن بالطلبات القضائیة  ،الذي حدده المدعي في صحیفة دعواه

التي بدأت بها الخصومة .ویحق للمدعي أن یقدم من الطلبات العارضة ما یتضمن 

أو تعدیل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبینت بعد رفع  ،تصحیح الطلب الأصلي

  الدعوي .

 ،تعدیلاً كاملاً  القاضي الدستوري  قیام المدعي بتعدیل طلباته الموضوعیة رااعتب - ٣

یصبح الفصل في المسألة الدستوریة  ،بحیث ینتهي الارتباط بینها وبین الدعوي الدستوریة

فإن المصلحة في الدعوي الدستوریة  ،غیر لازم لإمكان الفصل في الدعوي الموضوعیة

فان المصلحة  ،أما إذا كان تعدیل الطلبات في الدعوي الموضوعیة تعدیلاً محدوداً  ،تزول

الدعوى الدستوریة تظل قائمة متى كان الفصل فیها من شأنه التأثیر في الطلبات  في

المطروحة علي محكمة الموضوع .ویشترط لانقطاع الصلة بین المصلحة في الدعوي 

أن یكون قد قام بالتعدیل في  ،الدستوریة وطلبات الخصم الذي أبدي الدفع بعدم الدستوریة

بما یفضي إلى  ،الأساس القانوني الذي بنیت علیه أو في ،طلبات الدعوي الموضوعیة

ومن  ،زوال علاقة السببیة بین طلباته الموضوعیة وبین  المصلحة في الدعوي الدستوریة

ثم تنتفى العلاقة بین الطلبات النهائیة أو الختامیة وبین الحكم المزمع صدوره من القاضي 

  طلباته الختامیة .  بحیث یصبح هذا الحكم منعدم التأثیر علي ،الدستوري

وبمفهوم المخالفة فان تعدیل المدعي لطلباته تعدیلاً جزئیاً بحیث یكون ما تبقى من 

فإن المصلحة في الدعوي  ،طلبات مقیماً للصلة بینها وبین المصلحة في الدعوي الدستوریة

وي الأخیرة تظل قائمة منتجة الأثر من حیث تأثیرها علي الطلبات التي لم تعدل في الدع
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ومن  ،حیث تنتفى رابطة السببیة بین تلك الطلبات والمصلحة القائمة دون انقطاع ،الأصلیة

  ثم یكون الفصل في المسألة الدستوریة أمراً لازماً للفصل في النزاع الأصلي . 

فالقاضي لا  ،إذا كانت الدعوي حقاً لصاحبها فإنها مجرد رخصة ولیست واجباً علیه - ٤

وللناس أن یطالبوا  ،ا أنه لا یجبر الناس علي استیفاء حقوقهمكم ،یعلم حقوق الناس

وعلي ذلك یكون للمدعى  ،ولیس للقاضي حق التداخل في ذلك ،بحقوقهم أو أن یتركوها

وذلك بمطلق  ،وإن بدأ خصومته أن ینهي هذه المنازعة رغبة منه في عدم استمراره فیها

ویعد التنازل عن الدعوي  ،أو تسلیمه للمدعي علیه بها ،إما بتنازله عن حق الدعوي ،ارادته

 ،ومن ثم یرتب أثره متي صدر من إرادة یعتد بها القانون ،تصرفاً قانونیاً من جانب واحد

وهذا أمر منطقي لأن استمرار  ،بصرف النظر عن قبول المدعي علیه لهذا التنازل

  .فلا خصومة بغیر منازعة ،قالمحكمة في نظر خصومة لا منازعة فیها أمر یأباه المنط

رغم  ،بمزایا خاصةتمیز في ظل مبدأ العینیة تالمصلحة في الدعوى الدستوریة  ةفكر أن  - ٥

العلیا ینص على تطلب شرط عدم وجود نص صریح في قانون المحكمة الدستوریة 

  .المصلحة

ماذج ضوابط المصلحة في الدعوى الدستوریة في النظم المقارنة في ظل أشهر الن أن - ٦

 باعتبارها النموذج للرقابة القضائیة ،وهي الولایات المتحدة الأمریكیة ،في الرقابة الدستوریة

فكرة المصلحة في الدعوى الدستوریة  حیث تأثرت الرقابة الدستوریه فى مصر فى ظل

  .بالنموذج الأمریكي
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